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 دةـارات العربية المتحــدولة الإم
 
 
 
 

 يلـيوب التدلــعـ

 ـــ
 :المبـدأ

 

 
تح الشرررء في ارررك الشرررء   لأربارررمتح ا ءبرررف  تلأب م ررر -1

الخارفرء  ارأ أبترببإلا إذ إنا برر  لررد الشرء   ل رر  

 .غلأء نلك

بب مر  الخارفرء تدلرلا لر الا بضرا الشرء في إلدلا جرتا   -2

ء طفلمرف لرلا لأبنرمح لررد دتح البضا الآخر الشء   مفلـلًأف

 .الشء فت. مح ق 4 لا. لأبلأح نلك الشء   بتًف
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 قنفرلأ  27لاب   171الطضح ءقلا 

 22/11/2002ج ا  ا ءبضفي المتااق 

 (بجفءي) 

 

 :إح دارءة البرا البجفءلأ  المؤلف 
 

شررررإفأ لبرررردالء مح  :بءرفارررر  الاررررلأد الرفنررررك

 ءرلأس الدارءة  ال مفدي      

 أ مد ا لأمفح البجفء: الالأد الرفنكتلنتلأ  

 لأتاف لبد ال  لألا الإبه: الرفنك تالالأد

 
 الم  م 
 ــــ

 
طلاع على الأوراق وتلاوة تقرير بعد الا

 .التلخيص وبعد المداولة
 

ه ـاعـتوفى أوضـن اسـحيث إن الطع
 .الشكلية
 

على ما يبين من الحكم  –وحيث أن الوقائع 
تتحصل في أن  –فيه وسائر الأوراق المطعون 

 9111لسنة  616الطاعنين أقاما الدعوى رقم 

أبوظبي الابتدائية على المطعون الثاني بطلب 
حساب مؤيد  الحكم بإلزامه بتقديم كشف

بالمستندات عن الأعمال التي باشرها لتحقيق 
غرض الشركة وندب خبير حسابي لتصفية 

ه ـسفر عنم لهما بما يـم والحكـالحساب بينه
بمقولة أنه بموجب عقد مؤرخ في  –الحساب 

تم الاتفاق بينهما وبين المطعون  91/8/9111
ضده الثاني على مزاولة نشاط المقاولات تحت 

للمقاولات والنقليات العامة ..... اسم شركة 
 والمطعون  % 61في رأس المال بنسة  اساهم  

وتوزيع الأرباح بنفس %  61ضده الثاني بنسبة 
سبة وبعد مراجعة الحسابات من قبل مراجع الن

متخصص ولكن المطعون ضده المذكور رفق 
البلاد بعد استيلائه  التعاون مع المراجع وغادر

على مبالغ كبيرة ترك الشركة غارقة في ديونها، 
كذلك أقام المطعون ضده الأول . فأقاما الدعوى

دعوى متقابلة وطلب ندب خبير حسابي هندسي 
التي لحقت بالشركة وأسبابها  لبحث الخسائر

وبيان حقوقه في الأرباح ورأس المال وحل 
الشركة وتصفيتها ومحكمة أول درجة ندبت 

وبعد أن أودع تقريره حكمت  احسابي   اخبير  
استأنف . والمتقابلة برفض الدعويين الأصلية

المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 
نفه الطاعنان أبوظبي كما استأ 1116لسنة  16

أمام المحكمة  1116لسنة  916بالاستئناف رقم 
ة ـقضت المحكم 91/6/1116ذاتها وبتاريخ 

تئناف ـتئناف الطاعنين وفي اسـض اسـبرف
المطعون ضده الثاني بإلغاء الحكم المستأنف في 

دم ـشق الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا  بع
م بطريق ـطعن الطاعنان في هذا الحك. قبولها

لنقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في ا
 .غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره

 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 
والقصور ذلك أنه حمل الطاعنين وحدهما 

لعبور أزمتها المالية  امسؤولية دعم الشركة مالي  
والمطعون ضده %  61رغم أنهما شركاء بنسبة 

ولم يتطرق إلى مسؤولية %  61الثاني بنسبة 
الأخير في هذا الدعم كما أنه أغفل ما ورد بتقرير 
الخبير من قيامهما بضخ مبلغ مليوني درهم دعما 
للشركة وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى 
أنهما قد أخلا بالتزامهما ثم قضى بتأييد حكم 

مما يعيبه بما محكمة أول درجة برفض دعواهما 
 .يستوجب نقضه

في محله ذلك أن  وحيث أن هذا النعي
النص في المادة الرابعة من قانون الشركات 
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التجارية بأن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصا  
أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي 
يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو 

من ربح أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع 
، مفاده أن الشركاء في الشركة ....خسارة 

يقتسمون الأرباح ويتحملون الخسائر وذلك حسب 
أنصبتهم إلا إذا نص في عقد الشركة على غير 
ذلك ومن ثم فلا يجوز إلزام بعض الشركاء 
بتحمل الخسائر ودعم الشركة ماليا  دون البعض 
الآخر طالما ليس هناك نص في العقد يبيح ذلك 

ما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ل
الشركة لم تتمكن من "... في مدوناته إلى أن 

 اـ  عبور أزمتها المالية بسبب عدم دعمها مالي
ومدها بالسيولة اللازمة من قبل الشركاء في 
وقت الحاجة وعدم استجابة الشركاء المستأنفين 

فإن المالكين للشركة ... لنداءات المدير العام 
لمستأنفين يكونا قد أخلا بالتزاماتهما المترتبة ا

فإنه بين مما أورده الحكم ..." بعقد الاتفاق 
لزم الطاعنين منفردين بتدعيم أالمطعون فيه أنه 

الشركة في أزمتها المالية باعتبارهما المالكين لها 

%  61رغم أنه تم توزيع حصص الشركة بنسبة 
عقد  للمطعون ضده الثاني وكان% 61لهما و 
م يتضمن ما يعفيه من المساهمة في ـالشركة ل

ن إحال تعرضها لأزمة سيولة بل  ادعمها مالي  
البند السابع من العقد ألزم الشركاء بزيادة رأس 
المال كل حسب حصته، وكان يتعين على الحكم 
بحث مسؤولية المطعون ضده الثاني في دعم 
الشركة وأثر تقاعسه عن ذلك وعلى ضوء ما 

لبند السابع سالف البيان إلا أنه إذ انتهى جاء با
يكونا  اـ  إلى أن الطاعنين بعدم دعمهم للشركة مالي

قد أخلا بالتزامهما التعاقدي ورتب على ذلك 
قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض 
دعواهما ودون أن يتحقق مما جاء بتقرير الخبير 
من قيامهما بدعم الشركة بمبلغ مليوني درهم عن 

 اريق قرض من بنك القاهرة فإنه يكون معيب  ط
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا  عن 
القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة 

 .لبحث باقي أسباب الطعن
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 يةـــهورية التونسـمـالج
 
 
 
 

 ادي ــاء المــضـطة  الإمـتعبير عن القبول بواسال
 كتروني لأو الإ

 ـــ
 :أ المبـد

 

 

لإمضرر و نالرر   إن التعبيررع  ررن ال بررن  ي ررنن ب 
فص  المشعع طعي ة تضمينه  لى ال تب سرناو  ر ن 
م دي  أن نثي ة ال تعننية ن ليه فلا  بعة ب لط بع أ  

 .ب لختم
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 22721قءاء بضربلأك مدبك لدد 

 2002جتاح  14مؤءخ اك  

 

 افطم  خلأفء الدلأح/ تدء بءرفا  الالأدة

 
 :أتدءت م  م  البضرلأأ الرءاء الآبك

 
 91طلاع على المطلب المقدم في بعد الا

إلياس مالوش / من الأستاذ 1118فيفري 
 .المحامي بتونس

 
 .ق.لا.بفدي المبتاط اك ش: اك  ق

 
ا ـفي شخص ممثله" م .ب.ج"  شركة: ند

بديع بن مبروك المحامي / القانوني نائبها الأستاذ
 .بتونس

 
ستنئاف المدني عدد طعنا في قرار الا

عن  1117جانفي  6الصادر بتاريخ  11186
بتدائية بقرمبالية بوصفها محكمة المحكمة الا

ستئناف لأحكام محاكم النواحي الراجعة لها ا
ستئنافين الأصلي لابالنظر والقاضي بقبول ا

م ـرار الحكـوالعرضي شكلا  وفي الأصل بإق
ل بنصه وتخطئة ـراء العمـالابتدائي وإج

المستأنف بالمال المؤمن وتغريمه في شخص 
ممثله القانوني لفائدة المستأنف ضدها بمائتي 

اء أجور الدفاع وحمل ـلق( د 111011)دينار 
 .المصاريف القانونية عليها

 
لى مستندات التعقيب طلاع عوبعد الا

يذ ـالمبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنف
دد ـعزوز الزريبي حسب محضره ع/الأستاذ
 .1118فيفري  11بتاريخ  16117

وعلى نسخة القرار المطعون فيه وعلى 
مارس  1جميع الإجراءات والوثائق المقدمة في 

من  981حسب مقتضيات الفصل  1118
 .ت.م.م.م

 
ذكرة الرد على تلك طلاع على موبعد الا

من  1118مارس  18المستندات المقدمة في 
بديع بن مبروك نيابة عن المعقب / الأستاذ

ضدها والرامية إلى طلب رفض مطلب التعقيب 
 .شكلا  واحتياطيا رفضه أصلا

 
طلاع على ملحوظات النيابة وبعد الا

العمومية لدى هذه المحكمة والرامية إلى طلب 
لا  ورفضه موضوعا قبول مطلب التعقيب شك

 .والحجز
 

ة ـلاع على أوراق القضيـطد الاـوبع
 :والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي

 
 :مح  لأث الش  

 
حيث دفعت المعقب ضدها بمخالفة أحكام 

ت لخلو محضر .م.م.من م 981و  6الفصلين 
ى ـن التنصيص علـتبليغ مستندات التعقيب م

التجاري  شكلها القانوني وعدد ترسيمها بالسجل
 .ومكانه
 

وحيث وخلافا لما ورد بهذا المطعن، فإن 
ت لا يتعلق بالبيانات .م.م.من م 981الفصل 

الواجب التنصيص عليها بمحضر تبليغ أسباب 
ة التي ـات الوجوبيـالطعن وإنما يتعلق بالبيان
د تبين ـن نفسها، وقـتتضمنها عريضة الطع

ن بالرجوع إلى مطلب التعقيب المقدم من الطاع
يا لجميع التنصيصات التي ـاء مستوفـه جـأن

 .يقتضيها القانون
 

وحيث وبقطع النظر عما يقتضيه الفصل 
ت فإن التنصيص على الشكل .م.م.من م 6

القانوني وعدد الترسيم بالسجل التجاري إنما هو 
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إجراء وقع سنه لحماية حقوق الأطراف 
ولضمان تحقيق التبليغ إليهم حتى تحترم حقوقهم 

لدفاع وبالتالي فطالما أن المعقب ضدها قد في ا
اتصلت بمذكرة أسباب الطعن وكلفت محاميا 
وقدم جوابها عنها فإنه لم يعد هناك مجال أو 

 .جدوى لمناقشة هذا الدفع
 

وحيث ومن جهة أخرى فلقد استوفى 
مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية 

ت .م.م.وما بعده من م 971طبق أحكام الفصل 
 .مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية

 
 :مح  لأث ا ت 

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها 
القرار المنتقد والأوراق التي إنبنى عليها قيام 

أمام ( المعقب ضدها حاليا)المدعية في الأصل 
محكمة الناحية بنابل عارضة أنها قامت لفائدة 
المدعى عليه المعقب الآن بأشغال إصلاح 

ي لمطاعمه بناء على طلب اقي البلاستيكالو
و معين ـوه ادينار 1161ه بقيمة ـمباشر من

ديسمبر  97بتاريخ  96/1116الفاتورة عدد 
ي ـف هـ، وبما أن الدين ثابت بموجب توثق1116

 السندات المذكورة والمعززة بالطلبية الصادرة
، وبما أن 1116 فيفري 6عن المطلوب بتاريخ 
متقاعس عن الدفع وتأسيسا هذا الأخير مماطل و
و  161ت و.من م 118على أحكام الفصول 

 .ع.إ.من م 881و  178و  161

 
غ ـفلقد طلبت الحكم بإلزامه بأداء مبل

أصل الدين مع الفائض القانوني  دينارا 1161
 الجاري من تاريخ الفوترة مع ألف دينار غرامة 

دينار أتعاب تقاضي وأجرة  111مماطلة و 
المصاريف القانونية عليه بما في محاماة وحمل 

ذلك أجرة محضر الاستدعاء للجلسة مع الإذن 
 .بالنفاذ العاجل

 

وحيث لم يرد المطلوب على الدعوى 
رغم بلوغ الاستدعاء إليه بصفة قانونية ، وبعد 
استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة 

جوان  1بتاريخ  91111البداية حكمها عدد 
م المدعى عليه في شخص يقضي بإلزا 1111

ممثله القانوني بأن يؤدي لفائدة المدعية في 
شخص ممثلها القانوني مبلغ ثلاثة آلاف 

عن ( د 11610111) اوخمسمائة وأربعون دينار

أصل الدين والفائض القانوني بداية من تاريخ 
إلى تمام الوفاء  1116ديسمبر  97الحلول في 

 117وخمسة وأربعون دينارا ومليمات 
عن مصروف محضر الاستدعاء ( د 610117)

لقاء أتعاب التقاضي ( د 9110111)ومائة دينار 
وأجرة محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على 

 .ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه
 

إلى أن  فاستأنفه المحكوم عليه استنادا
الفاتورة سند القيام قد جاءت خالية من صيغة 

صل تسليم صادر القبول كما أنها لم تتعزز بو
عنه وبالتالي فإنها لا تثبت الالتزام في جانبه 

من المجلة التجارية  118تطبيقا لأحكام الفصل 
 .ع.إ.من م 611والفصل 
 

وبعد الترافع في القضية أصدرت محكمة 
كيفما يتضح  11186الدرجة الثانية قرارها عدد 

من نصه المضمن أعلاه استنادا إلى أن الفصل 
التجارية يقتضي أن إثبات  من المجلة 118

العقود التجارية يكون بقائمة البضاعة المقرونة 
بالقبول وهو نص خاص يسبق على الفصل 

وقد ثبت  اعام   اع الذي يعتبر نص  .إ.من م 611
أن الفاتورة مذيلة بختم المدعى عليه إلى جانب 
الطلبية الصادرة عنه وهو ما ينزل منزلة القبول 

 .في جانبهويثبت قيام الالتزام 
 :فتعقبه الطاعن ناسبا له ما يلي

 

ت .مح لا 122خءق أ  فلا الفت لأح : أتذً 
  ع.إ.مح لا 412ت
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قولا بأن محكمة القرار المنتقد قد حملت 

ت ما لا يتحمله لأنه لم يرد .من م 118الفصل 
به تعريفا لمصطلح القبول بمعناه التجاري حتى 
يصح القول بأنه نص خاص يطبق ويسبق على 

لنص العام كما أنه لم يتضمن تفسيراُ للصيغة ا
ا القبول مما يفترض هالتي يجب أن يجسد ب

بالضرورة الرجوع للمعني العام الوارد بالفصل 
 ع الذي يقتضي توفر الإمضاء .إ.من م 611

 .ولا يكتفي بالختم
 

كما أنه لا يلتجأ إلى القاعدة التي تنص 
لا على أسبقية النص العام على النص الخاص إ

في الصورة التي يكون فيها النصان ينظمان 
ع .إ.من م 611نفس النزاع في حين أن الفصل 

من  118يفسر النص الخاص الذي هو الفصل 
 .ت.م

 
كما أن تعلق النزاع بدين تجاري لا 
يقضي بالضرورة إمكانية اعتماد المجلة المدنية 
فيما لا يتضارب مع المجلة التجارية ، وبالتالي 

المذكور وإنكاره للدين  611مه للفصل فإن احتكا
ودفعه بأن الفاتورة لم تكن ممهورة بإمضاءه 
 .تعتبر دفوعا جدية خالفتها محكمة القرار المنتقد

 
ت .مح لا 127خءق أ  فلا الفت  : ثفبلأف

 ع.إ.مح لا 412تالفت  
 

قولا بأن محكمة القرار المنتقد قد أقصت 
ع مستندة في ذلك إلى .إ.من م 611الفصل 

ت الذي أرسى .من م 118تضيات الفصل مق
مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية والحال 
وأن تلك الحرية ليست مطلقة إذ نص الفصل 

ت على إمكانية الرجوع إلى مجلة .من م 117
الالتزامات والعقود بالنسبة للحالات التي لا 
تنظمها المجلة التجارية وبالتالي فإن تمسك 

لى الفاتورة لا يثبت القبول الطاعن بأن الختم ع

من  611طالما غاب الإمضاء عملا بالفصل 
ع كان في طريقه إذ يجوز له التمسك بذلك .إ.م

النص العام وحينما تجاوزته محكمة القرار 
المطعون فيه وقضت بثبوت الدين فإنها تكون قد 

 .ت القانونقخر
 

وتأسيسا على ذلك فهو يطلب قبول طعنه 
 .لمطعون فيه مع الإحالةأصلا ونقض القرار ا

 
 الم  مــ 

 ـــ
 

 :الأإمفالمطضبلأح لداخ إمف تاب فد الرت   لح -أ
 

حيث نظم المشرع وسائل الإثبات في 
ت .من م 118المادة التجارية ضمن الفصل 

قائمة البضاعة المقرونة " ونص من بينها على 
ود ـبالقبول كطريقة من طرق إثبات العق

 ".التجارية
 

فصل آنف الذكر أن تكون وحيث اشترط ال
قائمة البضاعة مقرونة بالقبول أي بمعنى آخر 
مؤشر عليها بالقبول إلا أنه لم يحدد طريقة 
وشكل ذلك القبول ضمن أي نص من نصوص 
المجلة المذكورة، الأمر الذي يستوجب الرجوع 

 ة وبالأخص إلى مجلةـد العامـإلى القواع
قود قصد البحث عن ذلك الالتزامات والع

ت قد .من م 117سيما وأن الفصل لمدلول لاا
أجاز ذلك الرجوع بالنسبة للعقود التجارية التي 

 .لم تنظمها المجلة المذكورة
وحيث أن الرجوع إلى القانون العام 
يتنزل أولا تحت عنوان أسباب تعمير الذمة 
 .وثانيا تحت عنوان إثبات تعمير الذمة وبراءتها

 
وان وحيث وإنطلاقا مما تضمنه العن

الثاني من الكتاب الأول لمجلة الالتزامات 
، فإن ( تعمير الذمة بالعقود وما شكلها)والعقود 
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من  118الواردة ضمن الفصل " القبول "عبارة 
زل عن مؤسسة عت لا يمكن أن تفهم بم.م

الرضا كركن من الأركان الجوهرية للتعاقد 
ضرورة أن القبول هو ترجمة مادية للرضا 

لا بتوفره بصريح أحكام إلاتفاق والذي لا يتم ا
ع والذي يجب أن يكون .إ.من م 11الفصل 

لا ـعم" تصريح معتبر"  ىأيضا بمقتض
 .من نفس المجلة 1بمقتضيات الفصل 

 
وحيث أورد المشرع الحالات والشروط 

 16إلى  17العامة للقبول ضمن الفصول من 
ع والتي يؤخذ منها أن القبول يجب أن .إ.من م

وواضحا أو بالاستنتاج لكي يرتب يكون صحيحا 
التزاما يتحمل به الصادر عنه ومن ذلك فلقد 

الجواب يعتبر موافقا " على أن  11نص الفصل 
للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو أجرى 

ومعنى ذلك أن القبول " العمل بالعقد بلا شرط 
لا يعتمد فيه على الشك أو التخمين فيه مترجما 

بصر حول الاتفاق وكافة عن رضا حر ومت
 .شروطه
 

وحيث وبقطع النظر عما سبق تبيانه من 
نظريات عامة ، فإن ما أورده المشرع ضمن 

يتماشي " إثبات تعمير الذمة وبراءتها "عنوان 
مع نفس ذلك المفهوم ويكرسه وفي ذلك تدعيم 

 .من المشرع لنفس الرأي
 

وحيث لا خلاف في أن قائمة البضاعة 
ول أي الفاتورة المقبولة تعتبر من المقرونة بالقب

الكتائب الخطية باعتبارها متضمنة للالتزام 
نجازه إوالإلزام بوصفها إقرار من المزود ب
رار من للأشغال أو بتسليمه للطلبية وبقيمتها وإق

 .تها للطلب وبقيمتهاطالبها بتوصله بها ومطابق
 

وحيث نصت مجلة الالتزامات والعقود 
على مسألة القبول  611و  611ضمن فصليها 

مضاء ولا عبرة بالطابع واشترطت أن يكون بالإ

، كما تعرض الفصل الثاني في الذكر أي بالختم
بكل تفصيل إلى الطريقة التي يجب أن يضمن 
بها الإمضاء على الكتب سواء كان ماديا أو 

 .وثيقة الكترونية
 

وحيث وتأسيسا على ذلك وطالما سكت 
جارية عن تحديد من المجلة الت 118الفصل 

فإن  اخاص   امفهوم القبول فإنه ولئن كان نص  
ره لا يكون إلا بالرجوع إلى النصوص يتفس

العامة التي تصبح في هذه الصورة تتمة ولا 
وجه للقول بعدم جواز اعتمادها لأنها نصوص 
عامة باعتبار وأن قاعدة الخاص يسبق على 

ن يالعام لا تطبق إلا إذا كان النصان متضارب
ا ـهي غير صورة الحال التي كانت فيهو

تجاري يستمد  118النصوص مكملة ، فالفصل 
ير ـذا الأخـمدني وه 611ن الفصل ـمبدأه م

 .يفسره ويتممه
 

وحيث طالما كانت الفاتورة المحتج بها 
من المعقب ضدها غير متضمنة لإمضاء 
المعقب فإنه لا عبرة بالطابع الموضوع عليها 

بها على الطاعن ولا تشكل  وهي بالتالي لا يحتج
 .بالالتزام اقبولا منه وإقرار  

 
و ـوحيث يخلص مما تقدم أن القبول ه

ي ـن الرضا فـيم ركـشكل من أشكال تجس
الاتفاقات مطلقا والذي يجب أن يكون صريحا 

وهو لا يكون في الكتائب المتضمنة  اومعتبر  
ه ـلتزام والإلزام إلا بالإمضاء ولا عبرة فيللا

رار ـع وبالتالي فإن اعتبار محكمة القبالطاب
ها ؤام القبول وإقصاـالمنتقد الختم يقوم مق

للقواعد العامة لتعمير الذمة وإثباتها فيه خرق 
 .للقانون يستوجب النقض

 
 تلإفبه ا ابفأ

 ــ
 



 981 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 
شكلا  وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة 

الابتدائية بقرمبالية  القضية على المحكمة
ستئناف لأحكام محاكم النواحي ابوصفها محكمة 

بهيئة أخرى  االتابعة لها لإعادة النظر فيها مجدد  
وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلوماتها 

 .المؤمن إليه
 

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى 
عن الدائرة المدنية  1118جوان  96بجلسة يوم 

/ ن المتألفة من رئيستها السيدةالواحدة والعشري
الحبيب / فاطمة خيار الدين ومستشاريها السيدين

د، وبمحضر المدعى العام ـبن الشيخ وفرج بيزي
محمد بوستة، وبمساعدة كاتبة الجلسة / السيد
 .سميرة بوشوشة/ السيدة

 
 .ت ءء اك بفءلأخه  
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 رــطـة قـدول
 
 
 

 ةــروعـشـمحـدودها ال  –منافسة تجـارية 

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 
المبفاا  البجفءلأ  غلأء المشءتل  اضر  برترلأءي لأاربتجأ 

 اافل   لح بضتلأا النءء المبءبأ ل لأه، تلأضد بجفت ً  ماؤتللأ 

ت أألمررف  مخفلفرر  ل رررفبتح  ل رردتد المبفاارر  المشررءتل  اءب ررفأ

ت اابخدالا تافر  مبفالأ  لمبرفد  الشرءف تا مفبر  ارك أ الضفدات،

إ رداث لربس برلأح مبشر بلأح بجرفءلأبلأح أت  فالمضفملات إنا قترد بإر

إ داث انطءاأ اك إ داهمف مبك  فح مرح شر به اجبرناأ لمرلاي 

 .إ دي المبش بلأح إل  ا خءي أت تءف لملاي المبش ة لبإف
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   لا
تفدء بفالا  نءة ترف أ الارمت الشرلأم  مرد 

 بح خ لأف  آ  ثفبك أملأء دتل  قطء
 

بالجلسة المنعقدة علنا  في مقر المحكمة 
 .17/9/1111بتاريخ 
 

ثقيل بن ساير . د/ برئاسة السيد القاضي
 الشمري رئيس الدائرة ،

 
 :تلنتلأ  الافدة قنفة الم  م 

 فرحات أحمد محمد
 أحمد محمود كامل
 منير أحمد الصاوي
 أحمد سعيد خليل

 
 التقفرــع
 

طعن بطريق  91/7/1118في يوم 
التمييز في حكم محكمة الاستئناف الصادر 

في الاستئنافات أرقام  11/6/1118بتاريخ 
، وذلك بصحيفة 111/1111، 111، 111

 الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا طلبت فيها
تمييز الحكم المطعون فيه وفي الموضوع ب

ت وفي نفس اليوم أودع. والتصدي للموضوع
، 19/7، 96الطاعنة حافظة مستندات، وفي 

عون ضدهم بصحيفة أعلن المط 96/1/1118
أودع  96/1/1118، 17/7وفي . الطعن

المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعهما 
 .طلبا فيها رفض الطعن

 
 طعن بطريق 6/8/1118وفي يوم 

التمييز في حكم محكمة الاستئناف الصادر 
في الاستئنافات أرقام  11/6/1118بتاريخ 

 ، وذلك بصحيفة 111/1111، 111، 111
 

 الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا طلبت فيها

وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه 
وفي نفس اليوم أودعت . والتصدي للموضوع

، 98/8، 6وفي . الطاعنة حافظة مستندات
عون ضدهم بصحيفة أعلن المط 96/1/1118

أودع  96/1/1118، 91/8وفي . الطعن
المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعهما 

 . طلبا فيها رفض الطعن
 

طعن بطريق التمييز  91/1118وفي يوم 
في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 

، 111في الاستئنافات أرقام  11/6/1118
ا ، وذلك بصحيفة طلب فيه111/1111، 111

وفي  الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا
الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي 

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة . للموضوع
أعلن المطعون ضدهما  8/1/1118وفي .شارحة

أودع  96/1/1118وفي . بصحيفة الطعن
المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها 

عرض  11/99/1118وبجلسة . الطعن رفض
على المحكمة  911/1118، 918 الطعنان رقما

في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر 
 996/1118فقررت ضمهما للطعن رقم 

 91/9/1111وبجلسة . وحددت جلسة للمرافعة
سمعت الدعاوى أمام هذه الدائرة على ما هو 
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من 

الطاعنين ومحامي المطعون ضدهم على  محامي
وأرجأت المحكمة إصدار . ما جاء بمذكرته

 .الحكم إلى جلسة اليوم
 

 ال ـ لا
 

طلاع على الأوراق وسماع التقرير بعد الا
الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد 

 .المداولة
 

على ما يبين من  –وحيث أن الوقائع 
تتحصل  –وراق الحكم المطعون فيه وسائر الأ
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مدني  679/1116أقام الدعوى رقم )...( في أن 
القطرية ووزير )...( كلي على كل من شركة 
الحكم بإلزام الأولى  االاقتصاد والتجارة طالب  

وإلزام )..( متناع عن استخدام اسم مؤسسته بالا
الثاني بشطب الاسم التجاري الذي اتخذته 

ما بالتضامن الأولى عنوانا  تجاريا  لها وبإلزامه
فيما بينهما بأن يؤديا إليه مليوني ريال كتعويض، 

)...( وقال في بيان ذلك أنه يمتلك مؤسسة باسم 
طبقا  لما  17/8/9119سم منذ ويستعمل هذا الا

ادر ـالص)...( م ـل التجاري رقـو وارد بالسجـه
عن وزارة الاقتصاد والتجارة، إلا أنه فوجئ 

م ذات الاسم بالمدعى عليها الأولى تستخد
التجاري لمؤسستها بدولة قطر كما هو مدون 

الصادر في )...( بالسجل التجاري رقم 
مما أضر به فأقام الدعوى،  99/9/1111

الإماراتية في الدعوى )...( تدخلت شركة 
. منضمة إلى المدعى عليها الأولى طالبة رفضها

حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل الأخيرة في 
 ضوع بمنع استخدام المدعىالدعوى وفي المو

على واجهة )...( عليها الأولى للأسم التجاري 
عليه الثاني بشطبه من شركتها وبإلزام المدعى 

. لسجلات ورفضت ما عدا ذلك من الطلباتا
م ـذا الحكـستانفت المدعى عليها الأولى ها

ه ـتأنفـكما اس 111/1111م ـبالاستئناف رق
واستأنفته  ،111/1111 رقم المدعى بالاستنئاف

م ـرق بالاستناف لـالتدخ ةـطالب ةـالشرك
 ةـت المحكمـد أن ضمـوبع 111/1111

الاستئنافات الثلاثة أحالت الدعوى إلى التحقيق 
م ـاء الحكـماع الشهود قضت بإلغـوبعد س

 .المستأنف وبرفض الدعوى
 

م بطريق ـطعن المدعى في هذا الحك
 ، وبتاريخ11/1117م ـن رقـالتمييز بالطع

ميزت المحكمة الحكم المطعون  91/9/1118
فيه، وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة 

في موضوع الاستئناف  11/6/1118بتاريخ 
بإلزام المدعى عليها الأولى  111/1111رقم 

ى ـا للمدعـبأن يؤدي ه الثانيـوالمدعى علي
م ـد الحكـألف ريال، وتأيية ـبالتضامن مائ

ي موضوع ـوفدا ذلك، ـالمستأنف فيما ع
 .برفضهما 111/1117 ،111 ين رقميالاستئناف

طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم 
، كما 996/1118بطريق التمييز بالطعن رقم 

طعنت الشركة الإماراتية طالبة التدخل على 
، كما أقام 918/1118ذات الحكم بالطعن رقم 

، 911/1118المدعى عليه الثاني الطعن رقم 
عون الثلاثة على هذه المحكمة في وعرضت الط

غرفة المشورة فقررت ضمها وحددت جلسة 
 .لنظرها

 
 122/2002 :الطضح ءقلا: أتذً 

 

من قانون ( 911)حيث أنه لما كانت المادة 
المرافعات بما نصت عليه من عدم جواز الطعن 
في الأحكام ممن قبل الحكم، وكان الثابت من 

الشركة الأوراق أن الاستئناف المرفوع من 
قد سبق رفضه بالحكم  111/1111الطاعنة رقم 

، ولم تطعن فيه 11/6/1117الصادر بجلسة 
الطاعنة، وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة 
الاستئناف بعد الحكم الصادر من محكمة التمييز 

، وقضت المحكمة برفض 91/9/1118بجلسة 
استئناف الطاعنة، وإذ كانت محكمة الاسئتناف 

عنة في المرة الثانية بأكثر مما لم تقض على الطا
قضي به عليها في المرة الأولى وقبلته، ولم 
تطعن فيه فإن الطعن المرفوع منها يكون غير 

 .جائز، ومن ثم غير مقبول
، 996ي ـأن الطعنين رقموحيث 

 .قد استوفيا أوضاعهما الشكلية 911/1118
 :112/2002الطضح ءقلا : ثفبلأف

 
ثلاثة  وحيث أن هذا الطعن أقيم على

أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب 
الأول على الحكم المطعون فيه القصور في 
التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان 

نها قدمت أمام محكمة الاستئناف إذلك تقول 
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شهادة صادرة من دولة  1/1/1117بجلسة 
 ةـالإماراتي)...( ة ـالإمارات تفيد أن شرك

تستخدم هذا الاسم التجاري  –عنةشريكة الطا –
لاتفاقية  ا، وطبق9181بدولة الإمارات منذ عام 

باريس لحماية الملكية الصناعية التي انضمت 
ومن بعدها دولة قطر  9116إليها الإمارات عام 

لسنة ( 19)بموجب المرسوم الأميري رقم 
، يكون لهذا الاسم حماية دولية تبيح 1119

ن الحكم أة قطر، إلا للطاعنة استخدامه في دول
المطعون فيه أعتد بتسجيل المطعون ضده الأول 

 9119لهذا الاسم بالسجل التجاري الحاصل عام 
أنها عجزت عن  اواعتبره أسبق منها، مقرر  

تقديم الدليل الذي يثبت أنها استخدمت هذا الاسم 
بدولة الإمارات قبل المطعون ضده الأول على 

نه مقدم بالأوراق مما يعيب الحكم أالرغم من 
 .ويستوجب تمييزه

 
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن 
الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون فيه 

لمؤسسته وقام بتسجيله )....(  الأول استخدم اسم
بالسجل التجاري داخل دولة قطر في 

، وكان دفاع الطاعنة الوارد بسبب 17/8/9119
الاسم كانت تستخدمه شركة النعي بأن هذا 

الإماراتية وهي شريكة لها منذ عام )....( 
بدولة الإمارات، وطبقا  لاتفاقية باريس  9181

لحماية الملكية الصناعية يكون لها الحق في 
استخدامه داخل دولة قطر، ولما كانت مسألة 
الحماية الدولية التي تثور حول هذا الاسم لا 

 من تاريخ توقيع يعتد بها داخل دولة قطر إلا
دولة الإمارات ودولة قطر على هذه الاتفاقية، 
م ـوكان الثابت من الأوراق أن دولة الإمارات ل

، 9116توقع على تلك الاتفاقية إلا في عام 
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وبما لا تجادل 
فيه الطاعنة أن المطعون ضده الأول استخدم 

وانه بذلك  9119 هذا الاسم بدولة قطر منذ عام
أسبق منها في استخدامه، وإذ انتهي الحكم 
المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه لا يعيبه 

بحث مسألة الحماية الدولية الواردة بسبب 
ام ـالنعي، ويكون النعي على الأسباب التي أق

ه ـا كان وجـعليها قضاءه في هذا الخصوص، أي
 .لالرأي فيها غير منتج، ومن ثم غير مقبو

 
وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من 
السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالتناقض 

ن إوالقصور في التسبيب،وفي بيان ذلك تقول 
الحكم الاستئنافي المميز أحال الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أنه كان 

)...( أسبق من الطاعنة في استخدام اسم 
ي بإلغاء الحكم المستأنف لمؤسسته، ثم قض

وبرفض الدعوى لإخفاق الشهود في إثبات ذلك 
الأمر الذي كان يتعين على الحكم المطعون فيه 
أن يلتزم ذلك القضاء ويقضي برفض دعوى 
المطعون ضده الأول؛ وإذ خالف الحكم 

االمطع بما  ون فيه هذا النظر فإنه يكون معيب 
 .يستوجب تمييزه

 
دود، ذلك أن وحيث أن هذا النعي مر

من قانون المرافعات ( 191)النص في المادة 
المعدل  9111لسنة ( 91)المدنية والتجارية رقم 

لسنة ( 91)، 9111لسنة ( 7)بالقانونين رقمي 
للمحكمة أن تعدل عما أمرت " على أن  1111

رط أن تبين أسباب به من إجراءات الإثبات بش
ة ويجوز لها ألا تأخذ بنتيج العدول بالمحضر
" أن تبين أسباب ذلك في حكمهاالإجراء بشرط 

الإثبات يدل على أن الأحكام الصادرة بإجراءات 
قطعية ولا تحوز حجية الأمر  الا تعتبر أحكام  

المقضي، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد 
إصدارها وقبل تنفيذها، وإذا هي نفذتها كان لها 

ت وكان. ة التي أدت إليهاـيد بالنتيجـأن لا تتق
ير ملزمة بنيتجة إجراءات ـمحكمة الموضوع غ

الإثبات التي اتخذتها، ولها أن تحكم في 
الموضوع بأدلة أخرى، وكان الحكم المطعون 

ة التفت عن أقوال فيه بما له من سلطة موضوعي
د اطمئنانه إليها وقضي في شهود الطرفين لح
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الموضوع بما ثبت من الشهادة الصادرة من 
ن المطعون ضده ـقدمة مالسجل التجاري الم

الأول من أنه أسبق من الطاعنة في اتخاذه اسم 
قبل الطاعنة،  9119لمؤسسته منذ عام )....( 

ه ـول اـ  ذا الصدد سائغـي هـوكان استدلال الحكم ف
ذا ـإن النعي عليه بهـأصل ثابت بالأوراق ف

 .ه على غير أساسـالوج
 

وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني 
كم المطعون فيه الخطأ في تطبيق على الح

سم القانون، وفي بيان ذلك تقول إن استعمالها للا
لاستعمالها  االتجاري موضوع النزاع كان امتداد  

له في دولة الإمارات وقدمت إلى مكتب حماية 
الملكية الصناعية المستندات الدالة على ذلك 

سم اووافق المكتب على تسجيل هذا الاسم ب
عماله في دولة قطر بما تها في اسالطاعنة وأحقيت

ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها ويكون المكتب 
الذي يمثله المطعون ضده الثاني هو المسؤول 
وحده عن هذا الخطأ ويتحمل وحده تعويض 
المطعون ضده الأول غير أن الحكم المطعون 
فيه قضي عليها بالتعويض بالتضامن مع 

و المسؤول ـه هـال أنـالمطعون ضده الثاني ح
وحده دون غيره ويتحمل مسؤولية التصريح لها 

ه ـة لديـبق للإدارة المختصـم سـباستعمال اس
ر باستعماله، مما يعيب ـالتصريح لشخص آخ

 .م ويستوجب تمييزهـالحك
 

ن هذا النعي في غير محله، ذلك أوحيث 
أنه من المقرر ان المنافسة التجارية غير 

مسؤولية المشروعة فعل تقصيري يستوجب 
 ن تعويض الضرر المترتب عليه عملافاعلة ع
لسنة ( 96)من القانون المدني رقم ( 67)بالمادة 
ويعد  –المنطبق على واقعة النزاع  – 9179
لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب  اتجاوز  

أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام 
وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في 

ملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين المعا

تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان 
من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين 

لما كان . للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها
م المطعون ـباب الحكـذلك، وكان البين من أس

فيه أنه لم يستند في قضائه بإلزام الطاعنة 
س خطأ المطعون ضده بالتعويض على أسا

الثاني في قيد الاسم التجاري الذي اتخذته 
مؤسسة المطعون ضده الأول في السجل 
التجاري، وإنما أقام قضاءه على سند من أن 
الأخير كان أسبق منها في استخدام ذات الاسم 
وأن استعمالها له من شأنه إحداث الالتباس 
والخلط بينه وبين مؤسسة المطعون ضده الأول 

ى الجمهور، ويؤدي إلى تضليله، مما يرتب لد
ة للأخير يستحق عنها ـدبيأمادية و اأضرار  

م ـالنعي على الحك ىالتعويض ومن ثم يضح
زام الطاعنة ـه قضي بإلـالمطعون فيه أن
ند من قيد اسمها بالسجل ـبالتعويض على س

 .التجاري غير صحيح ومن ثم غير مقبول
 

ثالث ن الطاعنة تنعي بالسبب الأوحيث 
على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، 

نها تمسكت أمام محكمة إوفي بيان ذلك تقول 
الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرافعها بغير 

لسنة ( 1)الطريق الذي رسمه القانون رقم 
بشأن العلامات والبيانات التجارية  1111

ى ـوالأسماء التجارية الذي يوجب اللجوء إل
ملكية الصناعية، ونظم طرق مكتب حماية ال

التظلم من القرارات التي يصدرها المكتب في 
د ـهذا الشأن وجعل اللجوء إلى القضاء عن

م ـا، إلا أن الحكـم من القرار الصادر بشأنهـالتظل
ه ـنأع حال ـذا الدفـالمطعون فيه لم يرد على ه

 .جوهرى مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه
 

ير محله، ذلك وحيث أن هذا النعي في غ
( 1)من القانون رقم ( 16)أن النص في المادة 

و لكل أيجوز للمكتب ".. على انه  1111لسنة 
ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن 
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تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت 
يدل على أن المشرع قد أجاز .." دون وجه حق

لكل ذي شأن أن يلجأ إلى المحكمة المدنية 
له ببطلان العلامة أو القضاء  اطالب  مباشرة 

اري الذي سجل دون وجه حق لما الاسم التج
كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وطلبات 
المطعون ضده الأول فيها هو شطب الاسم 

ا لها وقامت التجاري الذي اتخذته الطاع نة اسم 
دون وجه حق لأنه أسبق منها في  بتسجيله فعلا

هذا النحو تكون استخدامه فإن دعواه على 
مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وفصل في موضوعها فلا يعيبه إغفاله الرد على 
دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي إذ أنه لا يستند 
إلى أساس قانوني سليم، ويضحى النعي عليه 

 .بهذا السبب على غير أساس
 

 120/2002الطضح ءقلا : ثفلثف
 

عاه الطاعن على الحكم وحيث أن مما ين
 المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي 

 
بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر مجرد قيد الاسم 

ل ـالتجاري للشركة المطعون ضدها بالسج
التجاري خطأ يوجب مسؤولية الحكومة وألزمها 
بالتعويض، في حين أن ما قامت به الحكومة في 

 1111لسنة ( 1) هذا الشأن تم طبقا  للقانون رقم
مما ينتفي معه ركن الخطأ مما يعيب الحكم 

 .ويستوجب تمييزه
 

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن 
أن تكييف  –في قضاء هذه المحكمة  –المقرر 

ي عليه التعويض بأنه خطأ أو نف الفعل المؤسس
ل التي يخضع ـن المسائـو مـهذا الوصف عنه ه

محكمة  ةـفيها قضاء محكمة الموضوع لرقاب
لما كان ذلك، وكانت المساءلة . التمييز

ا ـبالتعويض قوامها خطأ المسؤول، وكان م
ن قيد الطاعن من أ –ورده الحكم المطعون فيه أ

الاسم التجاري للمطعون ضده الثاني بالسجل 
لا يؤدي إلى  –التجاري خطأ يوجب التعويض 

توافر هذا العنصر من عناصر المسؤولية في 
ف ـذلك أن القانون لم يكلجانب الطاعن، 

الحكومة بأن تبحث ما إذا كان هذا الاسم قد تم 
تسجيله لشخص آخر بحيث يمتنع عليها تسجيله 
مرة أخرى، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه 

 1111لسنة ( 1)من القانون رقم ( 16)المادة 

بشان العلامات والأسماء التجارية التي أجازت 
ب من المحكمة للحكومة ولكل ذي شأن أن يطل

و أالمدنية ان تقضي ببطلان تسجيل أي علامة 
اسم تجاري تم تسجيله دون وجه حق، وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون 

فيما قضي  اجزئي   امعيبا  بما يوجب تمييزه تمييز  
به في هذا الخصوص دون ما حاجة لبحث باقي 

 .أسباب الطعن
 

 ل ـلفصح لـوحيث أن الموضوع صال
 .هـفي

 
 لنلــــك

 

 :  مت الم  م 
 

 918/1118بعدم قبول الطعن رقم : أتذً 
وألزمت الطاعنة المصروفات، مع 

 .مصادرة الكفالة
 

، 996/1118رفض الطعن رقم  :ثفبلأف
وألزمت الطاعنة المصروفات مع 

 .مصادرة الكفالة
 

بتمييز  911/1118في الطعن رقم  :ثفلثف
جزئيا  از  الحكم المطعون فيه تميي

فيما قضي به من إلزام الطاعن 
الاستئناف  موضوع وفي بالتعويض،

م ـد الحكـبتأيي 111/1111رقم 
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المستأنف فيما قضي به من رفض 
طلب التعويض بالنسبة للطاعن، 

ده الأول ـون ضـوألزمت المطع
 .المصروفات
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 ةــلكة المغربيـمـالم
 
 
 
 

 ائيةــفية القضــالتص
 ةــتلطـاولات المخـقـالمركات ـلش

 ـــ
 :المبـدأ 

 

 

إن مسرر ةمة م تررب التنميرررة الصررن  ية فرر  شرررع ة 
تج عيررة يجعرر  ةرر ك الشررع ة ضررمن الم رر ن   المختلطررة 
الترر  تخضررع ل نا ررد ال رر ننن الخرر ل   نب لترر ل  ت ررت  

تصرر يت   اضرر مي  متررى ثبرر  تنا  رر   ررن الرردفع  مسررطعة
 .ن دم نجند مصلحة للدامنين ف  استمعاع نش ط  

 



 911 

 المم    المغءبلأ 

 ت اءة الضد 
 م  م  اذابربفف البجفءلأ 

 بففس
 

 أت  الرءاء الم فتظ ب بفب  النبط
 بم  م  اذابربفف البجفءلأ  بففس

 ----
 بفالا جلال  الم ك

 --
 ت 2: ءقلا الرءاء

 22/2/2000: تدء ببفءلأم
 ءقلا الم ف بفلم  م  البجفءلأ 

12/2/22 
 ءقمه بم  م  اذابربفف البجفءلأ 

2/22 
 

أتدءت م  م  اذابربفف البجفءلأ  بففس 
 :تهك مؤلف  مح الافدة

 
 ليلى بنجلون ، رئيسا: الالأدة 
 اومقرر   اعبد العزيز بلقاسم ، مستشار  :  الالأد 
 ار  عبد الرحيم حميد ، مستشا:  الالأد 

 
ة ، ممثل النيابتوفيق المدغري: تب نتء الالأد 

 .العامة
 

، كاتب مصطفى رفـاش: تبمافلدة الالأد 
 .الضبط

 
ي ـف 11/1/1111: خـاريـأصدرت بت

 :جلستها العلنية القرار الآتي نصه
 

سيكو " الشركة الصناعية للملابس بفاس : بين 
في شخص رئيس وأعضاء مجلسها " فاس

الإداري بمقرها الاجتماعي الحي الصناعي 
 .سيدي إبراهيم فاس

عز الدين الكتاني المحامي بهيئة  :الأد بفربإف ال
 .الدار البيضاء

 :بتتفإف ماب بف  مح جإ 
 

 كل من يجب : وبين 
 

ذه ـدى هـوبحضور السيد الوكيل العام للملك ل
 .المحكمة

 .بتتفه ماب بفف ل لأه مح جإ  أخءى
 

م ـوالحك تئنافـال الاسـاء على مقـبن
المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق 

 .المدرجة بالملف
 

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر 
والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم 

 .معارضة الطرفين
 

 .7/1/1111واستدعاء الطرفين لجلسة 
 

من قانون ( 91)المادة  لمقتضيات اـ  وتطبيق
ه ـيليوما  118المحاكم التجارية والفصل 

 .مدنيةمن قانون المسطرة ال 611والفصل 
 

 . ت.م.من ق 611و  691والفصلين 
 

 :اك الش   
 

حيث تقدمت الشركة الصناعية للملابس 
عز الدين الكتاني / بفاس بواسطة نائبها الأستاذ 

ضد الحكم  96/91/9111بمقال استئنافي بتاريخ 
 91/11الصادر عن المحكمة التجارية بفاس رقم 

والقاضي  99/91/11بتاريخ  91/6/11بالملف 
طوقه برفض الطلب وإبقاء الصائر على من

 .رافعتها
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وحيث إن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا 
لجميع صيغه القانونية ووفق الشروط والمتطلبات 

 .الشكلية فهو مقبول شكلا  
 

 :اك المتنتع 
 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن المقال 
الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية 

والذي تعرض  1/8/11اريخ المؤشر عليها بت
وأن نشاطها  91/6/16فيها بأنها أسست بتاريخ 

يتمثل في صناعة الملابس الجاهزة بمعملها 
الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم وأن من 
جملة المساهمين مكتب التنمية الصناعية بنسبة 

سهما من أصل  66181المساوي % 17091
ات ـمت أزـا عرفـ، لكنه اسهم   9110111

ضرابات المتكررة اقتصادية خطيرة نتيجة للا
لعمالها مما أثر على المردودية وعدم احترامها 
لآجال التسليم وتفاقمت الأزمة إلى درجة أن 

من رقم % 11أجور المستخدمين أصبحت تشكل 
معاملاتها وأضحت عاجزة عن الوفاء بالديون 

ضطرها إلى رغم المجهودات المبذولة مما ا
 19نشطتها في بداية سنة كلي لجميع أالتوقيف ال

، كما أن الدولة قررت تفويت مكتب التنمية 
الصناعية،والذي هو من أهم المساهمين للشركة 

في إطار قانون الخوصصة مما دفع " سيكوفاس"
هذا المكتب ومن أجل تسهيل عملية الخوصصة 

ي ـإلى تسديد ديون الشركة للأبناك بغلاف مال
ة ـم وبتسوية وضعيمليون دره 1061قدره 

م ـارك ثـع إدارة الجمـالاستيراد المؤقت م
الواجبات القضائية وأتعاب المحامين من أجل 
متابعة ملفات نزاعات الشغل لكنه وبعد التعديل 
الذي طرأ على قانون الخوصصة تم التشطيب 

ة للتحويل ـة المقاولات القابلـن لائحـعليها م
للقوانين  اـ  للقطاع الخاص وتقررت تصفيتها طبق

الجاري بها العمل حسب رسالة وزارة 
الخوصصة مما حذا بالوزارة الوصية وزارة 
الصناعة والتجارة بتكليف مكتب التنمية 

بالقيام بالإجراءات  1/1/11الصناعية بتاريخ 
القانونية لمباشرة التصفية بالطرق الملائمة 

الذي قررته اللجنة الوزارية المتكونة من  يءالش
ارة المالية ووزارة الخوصصة ووزارة ممثل وز

التجارة والصناعة، وبما أن مديونية الشركة 
مليون درهم بغض  61المعنية أصبحت تفوق 

النظر عن الأحكام الصادرة عن المحاكم في 
قضايا نزاعات الشغل والتي لا تتوخى تسديدها 
من خلال بيع أصولها مما جعل التصفية 

ام ـع العـلجما ررـالاختيارية غير ممكنة وق
اء ـوء إلى القضـنائي للمساهمين اللجثالاست

للمطالبة بفتح مسطرة التصفية القضائية وفق 
ت ما دامت وضعية .من م 691مقتضيات المادة 

الشركة أصبحت بالفعل مختلة بشكل لا رجعة 
فتح مسطرة التصفية فيه، لذلك تلتمس التصريح ب

ق الشركة الصناعية للملابس القضائية في ح
ت .من م 691لمقتضيات الفصل  اـ  بفاس طبق

وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة لقاضي منتدب 
لها وتحديد  احد المنتدبين القضائيين تسديد  أو

تاريخ التوقف عن الدفع في المدة المحددة بالمادة 
ت ، والأمر بنشر الحكم طبقا للمادة .من م 681
من نفس القانون وشمول الحكم بالنفاذ  161

ت .من م 161للمادة  اـ  معجل بقوة القانون طبقال
والحكم بأن المصاريف تستخلص من المصاريف 
الامتيازية وأرفقت المقال بنسخة من النظام 

 9119الأساسي للشركة والقوائم التركيبية لغاية 
ب الاستغلال ـحس –تتضمن قائمة بموجوداتها 

اء لائحة بأسم 11/1/16إلى  9/9/19ام من ـالع
ن ـ، ونسخة مين مع بيان مبلغ ديونهمالدائن

 98/1/11محضر الجمع الوزاري المنعقد بتاريخ 
 19/6/11وصورة لوزارة الخوصصة بتاريخ 

رى لوزارة الصناعة والتجارة ومحضر ـوأخ
 98/1/11نائي المنعقد بتاريخ ثالجمع العام الاست
 .81/11وصورة لقانون 

 
وحيث أعطي رئيس المقاولة أمام غرفة 

ة شروحات حول الوضعية المالية للشركة المشور
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حضرها أيضا نائب المدعية وكذا  17/1/11يوم 
نور الدين القباج المدير المالي لمكتب / السيد

التنمية الصناعية مدليا بتوكيل خاص، وأفاد بأن 
المدير العام لمكتب التننمية الصناعية هو مدير 
مجلس إدارة الشركة المدعية وأن الوضعية 

لهذه الشركة حاليا لا زالت على ما هي  المالية
عدا المبلغ المؤدي للبنوك في  16عليه منذ سنة 

حين عرفت مديونية الضرائب والصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي وممولين آخرين 
والحساب الجاري لمكتب التنمية الصناعية 
ومستحقات الجمارك ارتفاعا مهما بسبب الفوائد 

عدم الوفاء، وأدلى نائب والغرامات المترتبة عن 
المدعية بعدة وثائق لإثبات الوضعية المتدهورة 

 .لموكلته ملتمسا الاستجابة للطلب
 

وحيث اعتبرت المحكمة التجارية أن 
حكم أصدرت الالقضية جاهزة للبت فيها و

المستأنف والقاضي برفض الطلب لعلة أن من 
بين المساهمين في الشركة المدعية مكتب التنمية 

اعية والذي هو مؤسسة عمومية وباعتباره الصن
المساهم الرئيسي فإنه يفترض فيه الملاءة ولا 
يتصور بالتالي تحقيق التوقف عن الدفع المبرر 

 .لتطبيق مسطرة التصفية القضائية
 

نفة في معرض وحيث أوضحت المستأ
عز الدين / الاستئناف بواسطة نائبها الأستاذ

هو مجرد مساهم الكتاني بأن مكتب التنمية إنما 
في الشركة المستأنفة والذي هو بهذه الصفة لا 
يمكن أن يسأل عن ديون إلا في حدود ما يملك 
من الأسهم، وبذلك فإن الأمر يتعلق بشركة 
تجارية مختلطة تساهم فيها الدولة بواسطة مكتب 
التنمية الصناعية إلى جانب القطاع الخاص وفق 

 6/6/71في  أحكام الظهير بمثابة قانون المؤرخ
ر لسنة .ج 11/8/71والمغير بمقتضي قانون 

، وأنه ليس ما يمنع تطبيق  9976ص  9171
مساطر معالجة الصعوبات على المقاولات 
المختلطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو 

 6التي تمارس أنشطتها ضمن مقتضيات المادتين 
ت وهو الاتجاه الذي سار عليه .من م 7و 

ربي، وأنه ليس للمحكمة رفض القضاء المغ
التصفية القضائية طالما أنها تتمتع بصفة التاجر 
المتوقف عن الدفع وما دام قد عبرت صراحة 

ذا التوقف بإيداعها الميزانية المثبتة ـعن ه
للوضعية المالية وخاصة لائحة الديون، لذلك 
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء 

حي للدعوى وجعل الصائر في المقال الافتتا
 .ضمن المصاريف الامتيازية

 
وأرفقت المقال بصور لصفحات من عدة 
مؤلفات وصورة لحكم صادر عن المحكمة 
التجارية بالدار البيضاء وصورة لمحضر جمع 

 .6/6/71عام استثنائي وصورة لظهير 
 

وحيث أدرجت القضية خلال جلسة 
حضرها نائب المستأنف الأستاذ  1/1/1111

نور الدين / الكتاني والسيد/ يب عن الأستاذحج
القباج باعتباره ممثلا لمكتب التنمية الصناعية 
والذي هو رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنفة 

حجيب بأن الشركة لا / وعن سؤال صرح الأستاذ
تتوفر على الحصيلة السنوية الحسابية لعدم 
توفرها على محاسب وأكد السيد القباج بأن 

و عليه ـمالي للمقاولة بقي على ما هالوضع ال
بالنسبة للقوائم المحاسبية المدلى بها لكن 
د ـاستحقاقات الضرائب والضمان الاجتماعي ق

ن تاريخ ـد مـارتفعت نظرا لارتفاع الفوائ
ق ـلال الوثائـاضح من خوو ـاستحقاقها كما ه

المدلى بها وأكد على طبيعة مكتب التنمية 
مساهم بالشركة  الصناعية والذي هو مجرد

المستأنفة والتي لا تخضع للقطاع العام وأنه سبب 
التوقف على الدفع ناتج عن تكرار إضرابات 
العمال مما أثر على جودة المنتوج والتأخير في 
توفير البضاعة لتلبية طلبات الزبناء وأن 
المحاولات المتعددة للنهوض بهذه الشركة باءت 

مليون  18 بالفشل بعدما وصلت الخسائر مبلغ
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حاجي / وأدلى الأستاذ 9119ذ سنة ـدرهم من
بمقرر اللجنة الوزارية الجمع العام الاستتثنائي 

ونسخة  98/1/11للمساهمين المؤرخ في 
التقييدات المضمنة بالسجل التجاري بالسجل 

 .91981التحليلي عدد 
 

وحيث أحيل الملف على السيد الوكيل 
ها بأن الدولة للملك فأدلي بمنتجاته والتي جاء في

في نازلة الحال تعتبر من جملة المساهمين في 
الشركة المدعية عن طريق مكتب التنمية 
الصناعية مما يجعل الشركة المدعية مصنفة في 
إطار المقاولات المختلطة ويستوجب بالتالي 

 .خضوعها لقواعد القانون الخاص
 

ة في موجبات ـزت المستأنفـحيث رك
بأن مساهمة الدولة في ع ـالاستئناف على الدف

الشركة المساهمة لا يحول دون تطبيق مسطرة 
معالجة صعوبات المقاولات وخاصة أن مساهمة 

لة قد تم بواسطة مكتب التنمية الصناعية والد
الذي خول له المشرع حق تأسيس شركات مع 

وأن التوقف  6/6/71الخواص بمقتضي ظهير 
ود ـرر وجـا ويبـعن الدفع ثابت في حقه

 .عوبات التي تواجههاالص
 

ا ـة وحسب نظامهـوحيث أن المستأنف
ة ـهي شرك 91/6/76ي ـالأساسي المؤرخ ف

مساهمة خاضعة للقوانين الجاري بها العمل 
ن نشاطها التجاري أو( المادة الأولى)بالمغرب 

صرف وفق أحكام المادة الثالثة من نفس النظام 
من % 17091وأن مجرد مساهمة الدولة بنسبة 

سهم من أصل  66181مالها الذي يمثل رأس
سهما لا يضفي عليها صفة المقاولات  9110111

تبقى  لا العمومية تحت وصاية الدولة ، بل
متمتعة بصفة شركة مساهمة أي شركة أموال 
ويبقى كل مساهم مسؤولا فقط في حدود ما يملك 
من أسهم وبغض النظر عن الطبيعة للشخص 

تأنفة والتي تساهم المساهم ، وبالتالي فإن المس

فيها الدولة عن طريق مكتب التنمية الصناعية، 
هي شركة مساهمة تصنف ضمن المقاولات 
المختلطة والتي يمكن أن تخضع لمساطر 
المعالجة كلما توفرت الشروط لذلك، ويكون بذلك 
الحكم المستأنف والذي ذهب خلاف ذلك قد جانب 

 .الصواب
 

وحيث بررت المستأنفة طلب خضوعها 
لمسطرة التصفية القضائية على كونها عاجزة 

ضطرها إلى التوقيف اعن الوفاء بالديون مما 
 .19الكلي لجميع أنشطتها في بداية سنة 

 
ن طلبها ـوحيث أعربت المستأنفة ع

عام الاستثنائي المذكور المؤيد بقرار الجمع ال
بت لديها أن العجز المالي للمساهمية بعدما ث

 .كهوصل حدا لا يمكن تدار
 

وحيث إن الوثائق المدلى بها وخاصة بيان 
تفيد أن أصول  16ولسنة  19الحصيلة لسنة 

الشركة تساوي الخصوم هذه الأخيرة عرفت 
تزايدا نتيجة للفوائد والغرامات لصالح إدارة 

ان ـي للضمـب والصندوق الوطنـالضرائ
 .الاجتماعي حسب القوائم المدلي بها

 
الوضعية وحيث إنه يتجلي مما ذكر أن 

المالية للشركة المستأنفة مختلة بشكل لا رجعة 
فيه، وأصبحت تشكو من عجز لا يرجي تداركه 

وليس  19وخاصة توقف نشاطها الكلي كان سنة 
هناك أي مؤشر ينبئ على إمكانية تحسنها، وإنما 
كل المعطيات تفيد أنها أصبحت عاجزة عن 
الوفاء بديونها بالاعتماد على أصولها فقط مما 
يبرر الاستجابة لطلبها الرامي إلى فتح مسطرة 
التصفية القضائية طالما أنه لا يوجد أي مؤشر 
يبرر وجود مصلحة للدائنين في استمرار نشاط 

 .الشركة المدعية
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وحيث يتعين تحديد تاريخ التوقف عن 
قبل تاريخ فتح هذه  اشهر   98الدفع داخل أجل 

 .المسطرة
 

 لهذه الأسبــاب
 

 .للقانون اـ  لة طبقوبعد المداو
 

 .فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
 

 .وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
 

 .قبول الاستئناف: اك الش  
 

إلغاء الحكم المستأنف والحكم : اك المتنتع 
من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق 
الشركة الصناعية للملابس لفاس لاختصار 

ريخ التوقف عن الدفع في وبتعيين تا" سيكوفاس"
وتعيين السيد رشيد بن الصديق  – 11/1/9118

القاضي بالمحكمة التجارية بفاس قاضيا منتدبا 
 .في إجراءات التصفية

 
جواهري محمد للقيام بمهام / وتعيين السيد

السنديك من تاريخ صدور هذا القرار إلى حين 
 .قفل المسطرة

 
سجل والأمر بتقييد مقتضيات هذا الأمر بال

 .االتجاري للطاعنة فور
 

 
  فبأ الج ا  المابشفء المرءء الءرلأس

   
 

 
 
 
 


